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مجلس النواب یتجه لتخفیف الغرامات المروریة وتنظیم اجازات الموظفین

نخیل نیوز ـ متابعة

یتّجه مجلس النوّاب إلی طرح حزمةٍ من القوانین ذات التأثیر المباشر  حیاة المواطنین والموظفین،  إطار مراجعةٍ

تشریعیَّةٍ تشمل ملفاتٍ خدمیَّةً ومالیَّةً وقضائیَّةً، من أبرزها تعدیل قانون المرور، وتنظیم إجازات موظفي العقود،

فضلاً عن مقترحٍ لإعادة النظر ببعض العقوبات السالبة للحریَّة واستبدالها ببدائل مالیَّةٍ  حالاتٍ محدَّدةٍ.

وقال عضو اللجنة القانونیَّة النائب محمد الخفاجي  تصریح: إنَّ البرلمان أنجز صیغاً أولیَّةً لهذه المقترحات تمهیداً

لإدراجها  جدول الأعمال خلال المرحلة المقبلة، مبیِّناً أنَّ مشروع تنظیم الإجازات یهدف إلی تثبیت حقِّ الإجازات

طویلة الأمد ضمن قانونٍ دائمٍ، بدلاً من إدراجها سنویّاً  قانون الموازنة، الأمر الذي کان یُفقدها الاستقرار التشریعيَّ

ویحدّ من الاستفادة منها عملیّاً.

وأضاف أنَّ التعدیل المقترح یشمل السماح بإجازاتٍ تتجاوز خمس سنواتٍ  وفق ضوابط محدَّدةٍ، إضافة إلی إجازاتٍ

أقل من خمس سنواتٍ (لا تقلُّ عن ستة أشهرٍ من دون راتب)، مع شمول موظفي العقود بهذا الإطار، بما یُعزّز مرونة

النظام الوظیفيِّ ویمنح الموظف خیاراتٍ أوسع  إدارة مساره المهنيِّ.

و ملفِّ المرور، أوضح الخفاجي أنَّ التعدیل المرتقب جاء نتیجة مراجعة تجربة تطبیق قانون المرور النافذ، إذ کشفت

الممارسة العملیة عن ثغراتٍ تتعلّق بقیم الغرامات وآلیّات تسجیل المخالفات، لاسیما الإلکترونیَّة منها، ما استدعی إعداد

تعدیلٍ یُرکّز  إعادة هیکلة نظام الغرامات ومعالجة مسألة التکرار والمضاعفة. وأشار إلی أنَّ المقترح الثالث یتجه نحو

تبنّي بدائل للعقوبات السالبة للحریَّة  بعض الحالات، من خلال إتاحة تسویة جزءٍ من العقوبة مالیّاً ضمن ضوابط

قانونیَّةٍ، بهدف تحقیق التوازن بین الردع والإصلاح وإعادة دمج المحکومین بالمجتمع.


